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	المكتب القطري بمصر
	

	بيان صحفي
	


تقرير التنمية البشرية بمصر لعام 2010 :
البطالة ونوعية التعليم والفرص المحدودة للمشاركة السياسية معوقات رئيسية

تعوق مشاركة الشباب في التنمية في مصر


القاهرة  27 يونيو 2010 –  وفقا لتقرير التنمية البشرية بمصر لعام 2010 والذي تم إطلاقه اليوم، يمكن لشباب مصر أن يمثلوا قوة هائلة من أجل التنمية إذا ما توافرت الظروف لإقامة مجتمع شامل للكافة، يشعرمن خلاله جميع الشباب المصريين بقيمتهم ويوفر لهم فرصا جيدة للتعلم، ولإيجاد العمل اللائق، وللانخراط بشكل فعال في المجتمع، بالإضافة إلى أن يكون لهم صوت مسموع وأن يستطيعوا تحمل تكاليف الزواج وإقامة بيوت خاصة بهم.
تحقيق هذه النتائج يتطلب وجود إطار عمل متماسك له أولويات محددة، وخطوط واضحة للمساءلة، ويشمل سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج، تتكامل في إطار الآليات الوطنية للتخطيط ولتنفيذ الخطط. التقرير الصادر بعنوان "الشباب في مصر: بناة المستقبل" يحلل من منظور التنمية البشرية الفرص والقيود التي تواجه نسبة كبيرة من سكان مصر وهم الشباب، حيث تتراوح أعمار 25% من المصريين بين 18 و 29 عاما، قي حين أن 40 % منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و 29 عاما.
وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن "التقرير يتناول بالتحليل والمناقشة أكثر القضايا إلحاحا والتي تؤثر على الشباب في مصر بهدف صياغة "رؤية للشباب" تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والمسئولية وتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية"

يناقش التقرير دور الشباب في عملية التنمية في مصر، متناولا أهم أبعادها المرتبطة مثل التعليم والصحة والأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي والفقر والعمالة والإسكان والمشاركة في المجتمع. كما يعرض التقرير نماذج لمبادرات وبرامج ومشاريع ناجحة، داعيا إلى مزيد من التشاور والتواصل بين الشباب والحكومة والمجتمع المدني. وفي الختام، يبرز التقرير رسائل تسع رئيسية لضمان وتعزيز المشاركة الكاملة للشباب في المجتمع.
مصاعب وقيود يواجهها الشباب 

ينشد معظم الشباب حياة أفضل، والكثير منهم يلتحقون بالتعليم الجامعي أو الفني أملاً في الحصول على وظائف أفضل، والبعض يترك التعليم مبكرًا للالتحاق بعمل والحصول على دخل، والبعض ينضم إلى الاقتصاد غير المنظم أو يؤسس أعمالاً خاصة، والبعض يهاجر بحثًا عن فرص عمل في مكان آخر، وأخيرًا يتجه عدد منهم – وإن كان عددًا صغيرًا – إلى أقرانهم أو إلى الإنترنت ليعبروا عن آرائهم في المجتمع والسياسة، عندما لا يستطيعوا التعبير عنها من خلال السبل التقليدية.  ويخلص التقرير إلى وجود مجموعة من القيود المتشابكة تعيق انتقال الشباب إلى مرحلة الرشد وتشمل: 

· طول فترة الانتظار حتى يمكنهم بدء حياة مستقلة، حيث يعيشون خلالها مع عائلاتهم، منتظرين في طوابير البطالة، ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.
· التعليم، حيث نجد أن 27% من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسي ( 17% تسربوا من المدرسة و 10% لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدني جودة التعليم.
· عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، حيث يؤدي تكدس الطلاب، والعجز في المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية التي لا تنمي القدرة على حل المشكلات إلى تخريج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل في عالم تسوده المنافسة في ظل العولمة. 
· الوضع الإقتصادى والإجتماعى، حيث يصنف حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعانى من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث في الأسر الفقيرة اللائي ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير وبخاصة في المناطق الريفية (80%) وحيث تشكل الإناث 82% ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم.
· الفقر، حيث يوجد ارتباط قوي بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر. فالشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية  كمخرج من الفقر ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً في انتظار وظيفة رسمية، مجزية ولها قدر من الدوام، والتي هي الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر.
· البطالة، حيث تعتبر بطالة الشباب هي السمة الغالبة على شكل البطالة في مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة. فحوالي 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية. وإن كانت الدلائل تشير إلى أن البطالة بدأت في التراجع، حيث انخفضت نسبة الذكور المتعطلين بنحو الثلث، من 32% عام 1998 إلى 24% عام 2009. 
· التشغيل، ففي حين ينتهي الأمر بكل الشبان تقريبًا إلى الحصول على عمل، سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم، فإن أقل من خمس الشابات فقط يجدن عمل. وقد تراجعت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل. وقد تركز هذا الانخفاض بين الإناث في الفئة العمرية من 20-24 سنة، وبين خريجات المدارس الثانوية الفنية والجامعة. 
· بناء الأسرة، ففي ما يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى في مصر—70% من الإناث الريفيات في الفئة العمرية (15-21 سنة) تزوجن قبل سن الثامنة عشر، ويعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية في المناطق الريفية—يعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية. وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما: نقص فرص العمل، وزيادة تكاليف الزواج. ويشير مسح النشء والشباب إلى أن أكثر من ثلث الشباب يستمرون في الإقامة مع آبائهم بعد الزواج.
· الإسكان، حيث أن الزيادة المتوقعة في تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أي برنامج للإسكان لمحدودي الدخل في السنوات القادمة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات. وتبعًا لذلك، يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومي للإسكان.  
تسعة مجالات لتحسين أوضاع الشباب 
في إطار منهج متكامل يتضمن سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تقودها النخب السياسية والإدارية في مصر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني، يقترح التقرير تسعة مجالات للعمل يمكن أن تساعد في تحقيق طموحات الشباب، و تعزيز مشاركتهم، وتمكينهم من خدمة وطنهم، تشمل:
1. التغلب على فشل نظام التعليم، بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الفني. وكذلك مراجعة المناهج لغرس مهارات حل المشاكل، وتطوير القدرات الإدارية وريادة الأعمال، وإعلاء قيمة العمل الحر. فضلا عن ربط جهود  محو الأمية بتقديم الدعم المالي المشروط للأسر.
2. كسر دائرة الفقر، من خلال حزمة من التدخلات تشمل التدريب من خلال العمل، ومحو الأمية، والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل وإعطاء الشباب دور أساسي من خلال العمل التطوعي في المشروعات القومية الهادفة لإجتثاث الفقر مثل المشروع القومي لتنمية الألف قرية الأكثر فقرًا.
3. خلق وظائف آمنة ومجزية وحقيقية في الجهاز الإداري للدولة  (في المهن التي تعاني عجزا، مثل مهن التدريس والتمريض في الكثير من المحافظات) وفي قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال دعم الأجور لوظائف الشباب الجديدة عن طريق مساهمة الحكومة في مدفوعات الضمان الاجتماعي.
4. التركيز على الثقافة، من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلا عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح علي الثقافات العالمية.
5. القضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعي، من خلال تبني مجموعة من التدخلات التشريعية والبرامج لمحاربة المصادر عميقة الجذور في الثقافة المصرية الإقصاء الشابات والنساء وبالأخص في مجال التعليم، وفيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية/الاقتصادية عن طريق توسيع نطاق ثلاثة مشروعات حيوية تؤثر على الفتيات والشابات وهي: التعليم قبل المدرسي، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويلات النقدية المشروطة. 
6. متابعة التقدم نحو تحقيق رفاه الشباب، من خلال إصدار تقرير سنوي عن المؤشر القومي لرفاهة الشباب، والذي تم إعداده كجزء من هذا التقرير، ويقيس مؤشرات الشباب من حيث الوصول للخدمات، والدخل، والحرمان، والنوع الاجتماعي، والتشغيل، إلى جانب المشاركة في العمل العام، والحياة الأسرية، ووقت الفراغ والأمن، بهدف إمداد صانعي السياسات بالمعلومات عن المجالات التي تحتاج لتدخلات.
7. تعزيز مشاركة الشباب "في ممارسة السلطة المستجيبة" بما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي،  من خلال إتاحة فرص للشباب في القطاع الحكومي عن طريق "نظام الأجر مقابل الأداء"، "ونظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة"، وزيادة استخدام نظام الحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد. ويمكن للشباب من خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل أن يشكلوا قوة ضغط لإصلاح القطاع الحكومي من خلال مساءلة الحكومة ومتابعة أدائها.
8. دعم وتنظيم عمليات الهجرة، من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالي في مصر، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة في أسواق العمل في أوروبا، وبتقدم سكانها في السن، وكذلك في أسواق العمل في الاقتصادات البترولية الصاعدة حتى يمكن توفير احتياجات هذه الأسواق من خلال برامج التعليم وتكوين المهارات في مصر. وكذلك، تفاوض الحكومة بشأن حركات وشروط العمالة مع الدول المضيفة على أساس الهجرة المؤقتة (من 4-5 سنوات) بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.
9. توفير الأصول الرأسمالية المادية للشباب، بما يحقق عدالة التوزيع وأساسيات الاستثمار الجيد –حيث تحتاج ريادة الأعمال إلى البدء بتملك بعض الأصول بالإضافة إلى رأس المال البشري—وذلك من خلال برامج، على سبيل المثال،  تعمل على توزيع قطع أراض على الشباب في المناطق الجديدة مثل الظهير الصحراوي، والمناطق الساحلية، ومناطق التنمية العمرانية بشرط إقامة الشباب المستفيد في هذه الأراضي، والعمل في أنشطة مبتكرة ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل المشروعات السياحية ، والزراعة صديقة البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والإسكان. 
إسهام في العام الدولي للشباب
ويتزامن إطلاق تقرير" الشباب في مصر: بناة المستقبل" مع  بدء العام الدولي للشباب الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي سيبدأ في 12 أغسطس 2010. تحت شعار"الحوار والتفاهم المتبادل." والذي يهدف إلى تشجيع الحوار والتفاهم بين الأجيال وتعزيز المثل العليا للسلام واحترام حقوق الإنسان والحريات والتضامن. كما يقوم العام الدولي للشباب بتشجيع الشباب على القيام بدورهم للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لجميع الناس بما يشمل النساء والأطفال والمتعايشين مع الإعاقات. وفي مصر يتركز الاهتمام في مجال أهداف الألفية على المناطق التي تشهد أعلى معدلات انتشار الفقر .
ووجه السيد جيمس راولي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمته للحاضرين قائلا" أتمنى  أن تشاركونا في الاحتفاء بأهمية الشباب. في الوقت المحدود المتاح لدينا، قبل بدء العام الدولي للشباب، إننا ندعوكم جميعا إلى تنظيم فعاليات تعزز زيادة فهم أهمية وفوائد مشاركة الشباب في جميع جوانب المجتمع، كل حسب قدراته الخاصة،" وأضاف "إننا ندعوكم لدعم الشباب حيى يتمكنوا من تكريس طاقاتهم وحماسهم وإبداعهم من أجل التنمية وتعزيز التفاهم المتبادل."
إن العام الدولي للشباب والتركيز في تقرير هذا العام على قضايا الشباب في مصر قد يساعدان على  توجيه مالزيد من الاهتمام لمشاركة الشباب في التنمية ، ويمكن أن يحفزا على بناء الشراكات بين المنظمات المعنية بالشباب في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
هذا التقرير الحادي عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية في مصر أعده فريق من الكتاب المستقلين متعددي التخصصات، ضم بعضا من أفضل الباحثين والخبراء والمفكرين في مصر ورأسته الدكتورة هبة حندوسة المؤلف الرئيسي للتقرير. وتم إعداد التقرير بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التنمية الاقتصادية. .ومنذ إطلاق هذه التقارير في عام 1994، رسخ  تقرير التنمية البشرية الوطني الخاص بمصر  مكانته كأداة تحليلية موثوق بها تؤثر ايجابيا على النقاش العام حول قضايا التنمية البشرية  ذات الأهمية المحورية على الصعيدين الوطني ودون الوطني (المحافظات)،  وتثري خيارات السياسيات بشأنها، وتمهد  الطريق أمام الاستثمار الوطني والتعاون الدولي في مجال التنمية، كما تمثل مصدرا هاما للتحفيز على العمل.


لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال

نعمان الصياد
مستشار الإعلام الإقليمي بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة


هاتف: 27702242
بريد الكتروني: noeman.alsayyad@undp.org
محمول: 0101811876

نهلة زيتون
محلل البرنامج بالمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر

هاتف: 25784840- 6
بريد الكتروني:   nahla.zeitoun@undp.org 


يمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأمم المتحدة شبكة التنمية للأمم المتحدة حول العالم، ويعمل على الدعوة إلى التغيير وربط البلدان بالمعرفة والخبرات والموارد لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. وللبرنامج تواجد ميداني على أرض الواقع في 166 بلدا، حيث يعمل مع تلك البلدان على تطوير حلول خاصة بهم لمواجهة تحديات التنمية العالمية والوطنية. وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان على تطوير القدرات المحلية، يمكنها أن تعتمد على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته واسعة انطاق من الشركاء. يرجى زيارة الموقع:  www.undp.org 
